الاجتماع العربي التحضيري الأول للقمة العالمية لمجتمع المعلومات

دمشق / سورية 12-13/1/2002
محضر الاجتماع

أولاً: التمهيد

عملاً بالقرار الصادر عن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاتصالات العرب في اجتماعه العاشر (القاهرة – تشرين الثاني / نوفمبر 2001) بشأن التحضير للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، عقد الاجتماع العربي التحضيري الأول في مدينة دمشق بدعوة من وزارة المواصلات في الجمهورية العربية السورية خلال يومي 12 و 13/1/2002 وبضيافة كريمة من المؤسسة العامة للاتصالات في سورية.

افتتح الاجتماع السيد المهندس محمد معروف رئيس مجلس الإدارة / مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات بكلمة ركز فيها على الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والدول النامية والتي تتجلى في نواحي عديدة أهمها العلوم وتكنولوجيا الاتصالات وتطبيقاتها، وقدم لمحة عن تاريخ فكرة عقد قمة عالمية لمجتمع المعلومات. كما ،نوه إلى قرار القيادة السياسية في سورية بالمشاركة في هذه القمة والتحضير لها من خلال إنشاء لجنة وطنية تحضيرية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات تتمثل فيها كافة القطاعات المعنية بذلك. وفي ختام كلمته تمنى للاجتماع النجاح في التوصل إلى اتخاذ قرارات تشكل صيغة لتفاهم عربي مشترك حول التحضير للقمة المذكورة ( الملحق رقم 1 يمثل كلمة السيد المهندس محمد معروف). 

ألقت السيدة المهندسة نفرتيتي محمد عبد العزيز ممثلة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الاتصالات العرب كلمة أعربت فيها عن سرورها في التواجد في سورية للتحضير للقمة العالمية وأشادت بالدور الذي تلعبه الإدارة السورية باستضافة مثل هذه الاجتماعات وإنجاح أعمالها.كما ركزت في كلمتها على حرص المنطقة العربية على تجاوز الفجوة الرقمية، وعلى حرص القيادات العربية على تأييد عقد هذه القمة وخاصة في مرحلتها الثانية في تونس، ودعت إلى الخروج برؤية عربية موحدة تجاه مواضيع القمة (يمثل الملحق رقم 2 كلمة السيدة نفرتيتي محمد عبد العزيز).

ثم ألقى السيد سليمان حداد معاون وزير الخارجية السوري ورئيس اللجنة الوطنية التحضيرية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات  كلمة رحب فيها بالوفود المشاركة، مشيراً إلى أن التباين الكبير الحاصل في تقنيات الاتصالات والمعلوماتية بين الدول المتطورة والدول النامية يستدعي الكثير من الجهد التنسيقي مع الاتحاد الدولي للاتصالات، كما يستدعي من الدول النامية التركيز على أهم عنصر في عملية التنمية ألا وهو العنصر البشري إضافة إلى تبادل المعرفة وتطوير قطاع الاتصالات. وتحدث كذلك عن دور القيادة السورية في تشجيعها الدائم لعملية البحث والتطوير وخاصة في قطاع الاتصالات لتكون الخدمات في متناول غالبية المواطنين، مشيراً إلى الدور الهام الذي تلعبه الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية ولنجاح 

البرنامج الوطني للمعلوماتية في نشر الثقافة المعلوماتية بدءاً من القطاع التربوي والتعليمي (يمثل الملحق رقم 3 كلمة السيد سليمان حداد). 

ثانياً: المشاركة
بلغ عدد الدول العربية المشاركة في هذا الاجتماع  ثماني دول بالإضافة إلى ممثلين عن الأمانة الفنية لمجلس وزراء الاتصالات العرب، وممثلين عن المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات.ويمثل الملحق رقم (4) أسماء المشاركين.

ثالثاً: جدول الأعمال
يمثل الملحق رقم (5) جدول الأعمال  الذي أقره الاجتماع.

رابعاً: انتخاب رئيس للاجتماع ومنسق لأعماله ولجنة الصياغة

تم الاتفاق بالإجماع على انتخاب السيد المهندس محمد المعلم معاون مدير عام المؤسسة السورية العامة للاتصالات رئيساً للاجتماع، والسيدة نفرتيتي محمد عبد العزيز منسقةً لأعماله. كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة صياغة تضم كلاً من الإدارات الأردنية والتونسية والسورية والمصرية إضافة إلى ممثلة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الاتصالات العرب.

خامساً: المذكرات التي قدمت للاجتماع
تمثل الملاحق رقم (6) و (7) و (8) و (9) أوراق العمل التي قدمت إلى الاجتماع من كل من الإدارة التونسية، والسيد رضا قلوز من الإدارة التونسية، والسورية، والأمانة الفنية لمجلس وزراء الاتصالات العرب.

سادساً:  نتائج الاجتماع  
1- استعراض ما تم بشأن التحضير للقمة على صعيد الاتحاد الدولي:

أخذ المجتمعون علماً بما قدمته ورقة العمل السورية ( الجزء الأول من الملحق رقم 8) من عرض شامل لتاريخ فكرة عقد قمة عالمية لمجتمع المعلومات ولنتائج نشاط الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات وقرارات مجلس الاتحاد بخصوص التحضير لهذه القمة، ولترتيبات 

عقدها، وكذلك بالاجتماع التحضيري العالمي الذي سيعقد في جنيف خلال الفترة (1-5/7/2002) وأهمية المشاركة فيه.

2- اسنعراض أوراق العمل المقدمة للاجتماع:

أ- ورقة عمل الإدارة التونسية (الملحق رقم 6):

استعرض المجتمعون ورقة عمل الإدارة التونسية والتي كانت بعنوان (تونس وتقنيات المعلومات والاتصال الحديثة نحو الثقافة الرقمية)، وبعد الاطلاع عليها، تم الاتفاق على اتخاذ توصية تتضمن ضرورة أن تقوم الإدارات العربية بتقديم أوراق عمل حول تجربتها في  مجال تقنيات المعلومات وتطبيقاتها إلى الاجتماعات التحضيرية القادمة (يرجى الرجوع إلى الملحق  رقم 11).

كما بينت الإدارة المصرية أن لديها معلومات تفصيلية كاملة عن التجربة المصرية في هذا المجال ويمكن الرجوع إليها في الموقع : http://www.mcit.gov.eg.

ب- ورقة العمل المقدمة من السيد رضا قلوز من الإدارة التونسية (الملحق رقم 7):

اطلع المجتمعون على مساهمة السيد رضا قلوز من الإدارة التونسية بعنوان (مقترح مقاربة عربية حول موضوع الفجوة الرقمية والإعداد للقمة العالمية لمجتمع المعلومات)، والتي تمثل رؤيته حول المحاور المحتملة للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، وتم الاتفاق على أن تقوم الإدارات العربية بتقديم مساهمات إلى الاجتماعات التحضيرية القادمة تتضمن رؤيتها حول المحاور التي يمكن أن تلبي حاجات المنطقة العربية (يرجى الرجوع إلى الملحق رقم 11).

ج- ورقة العمل المقدمة من الإدارة السورية:

اطلع المجتمعون على ورقة عمل الإدارة السورية (الجزء الثاني من الملحق رقم 8 متضمناً للمقترحات) والتي كانت بعنوان (ورقة عمل الإدارة السورية حول التحضير للقمة العالمية لمجتمع المعلومات) وناقشوا ما جاء فيها من هذه المقترحات حيث تم الاتفاق على تبنيها مع التعديلات التي أخذت بعين الاعتبار ملاحظات الوفود المشاركة (يرجى الرجوع إلى الملحقين رقم 10 و 11 ). مع التنويه إلى أن مشروع القرار المقترح في الملحق رقم (10) إلى المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات سوف يتم إيداعه لدى الاتحاد الدولي حسب الترتيبات التي نص عليها الاجتماع العربي التحضيري للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، وذلك بتبني الإدارة السورية لهذا المشروع ويمكن للإدارات العربية الانضمام إلى هذه الوثيقة عن طريق إبلاغ الاتحاد الدولي للاتصالات بدعمها لمشروع القرار هذا.

د- ورقة عمل الأمانة الفنية لمجلس وزراء الاتصالات العرب:
أخذ المجتمعون علماً بما جاء في ورقة عمل الأمانة الفنية لمجلس وزراء الاتصالات العرب حول (التحضير للقمة العالمية لمجتمع المعلومات) والتي تضمنت معلومات قيمة حول الفجوة الرقمية على المستوى العالمي إضافة إلى مجموعة من المقترحات تمت مناقشتها وتبنيها على أن يتم عكس مضمونها ضمن توصيات الاجتماع الختامية (يرجى الرجوع إلى الملحق رقم 11).

3- تحديد موعد الاجتماع الثاني ومكانه ومشروع جدول أعماله:

تم الاتفاق على أن يعقد الاجتماع الثاني في تونس بدعوة كريمة من وزارة تكنولوجيات الاتصالات التونسية وذلك في يومي 15-16/4/2002 ، على أن يعقد الاجتماع الثالث في جمهورية مصر العربية بدعوة كريمة من وزارة الاتصالات والمعلومات على أن يحدد موعده وجدول أعماله خلال الاجتماع الثاني.

4- قرارات الاجتماع وتوصياته:

يمثل الملحقان رقم (10) ورقم (11) قرارات الاجتماع وتوصياته. 

سابعاً -  الجلسة الختامية:

I- استعراض مسودة محضر الاجتماع:

تم استعراض مسودة محضر الاجتماع وسجلت الوفود المشاركة ملاحظاتها على هذه المسودة على أن يقوم رئيس الاجتماع وبالتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الاتصالات العرب باستكمال إعداد الصيغـة النهائيـة لمحضر الاجتماع وملاحقه بعد تضمين كافة الملاحظات التي أبدتها الوفود المشاركة، وتوزيعه على الإدارات العربية.

II-  رفع برقية شكر:

رفع المجتمعون برقية شكر وتقدير إلى سيادة الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية يعربون فيها عن اعتزازهم بقيادته وبمواقفه القومية شاكرين له احتضان هذا الاجتماع. الملحق رقم (12) يمثل البرقية المشار إليها.

ج-     الكلمات الختامية:

ألقت السيدة نفرتيتي محمد عبد العزيز، ممثلة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الاتصالات العرب كلمة توجهت فيها بالشكر إلى الإدارة السورية لما بذلته من جهد لإنجاح أعمال هذا الاجتماع ولحس الضيافة، وتمنت لكافة الإدارات العربية النجاح الدائم لاجتماعاتها التحضيرية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات في التوصل إلى موقف عربي مشترك ورؤية عربية واضحة في القمة المذكورة.

وفي ختام الاجتماع توجه السيد المهندس محمد المعلم، معاون المدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات رئيس الاجتماع، بالشكر لجميع الوفود العربية على مشاركتها وعلى مداخلاتها التي أغنت الاجتماع مما مكن المجتمعين التوصل إلى نتائج جيدة تساهم في التأسيس لموقف عربي مشترك في القمة العالمية لمجتمع المعلومات، معلناً اختتام أعمال هذا الاجتماع.








   رئيس الاجتماع








المهندس محمد المعلم
الملحق رقم (4)

قائمة بأسماء المشاركين

في الاجتماع العربي التحضيري الأول 

للقمة العالمية لمجتمع المعلومات

دمشق / سورية  12-13/1/2002

الإدارات العربية المشاركة

	الدولة: المملكة الأردنية الهاشمية

الاسم:    المهندس افرام جميل

الصفة:   مستشار الوزير لشؤون الاتصالات

          وزارة البريد والاتصالات

هاتف:   5850965-6-962+
          542345-79-962+

فاكس:

بريد الكتروني: ajamil@mopc.gov.jo 
	

	الدولة: الإمارات العربية المتحدة

الاسم:    محمد عبد الله صالح

الصفة:   إدارة الاتصالات اللاسلكية

          وزارة المواصلات

هاتف:   6662909-2-971+
فاكس:   6668180-2-971+
بريد الكتروني: mincom@emirates.net.ae
	الدولة: الإمارات العربية المتحدة

الاسم:    يحيى عبد الرحيم الخليفة

الصفة:   فني أجهزة أول رصد وترددات

          وزارة المواصلات

هاتف:   6662909-2-971+
فاكس:   6668180-2-971+
بريد الكتروني:

 

	الدولة: الإمارات العربية المتحدة

الاسم:   عبد الرحيم عقيل الزرعوني

الصفة:  كبير مهندسين/العمليات (خدمة الشبكات)
         مؤسسة الإمارات للاتصالات 

هاتف:  6184307-2-971+

فاكس:  6772930-2-971+

بريد الكتروني: a-aqeel@emirates.net.ae
	الدولة: الإمارات العربية المتحدة

الاسم:   ناصر عبد الله سالم

الصفة:  مدير أول للانترنيت والحلول    

         الالكترونية.

هاتف:   6184523-2-971+  

فاكس:   6184533-2-971+
بريد الكتروني: nsalim@emirates.net.ae
 

	الدولة: الإمارات العربية المتحدة

الاسم:   سعيد سالم البيرق

الصفة:  مدير تطوير الأعمال 

         مؤسسة الإمارات للاتصالات

هاتف:  5611855-6-971+
فاكس:  5641346-6-971+

بريد الكتروني: saobaid@emirates.net.ae

	

	الدولة: الجمهورية التونسية

الاسم:   رضا قلوز

الصفة:  مستشار وزير تكنولوجيات الاتصال

         وزارة تكنولوجيات الاتصال

هاتف:  1323434-7-216+

فاكس:  1322686-7-216+

بريد الكتروني: ridha.guellouz@mincom.tn
	

	الدولة: الجمهورية العربية السورية

الاسم:   محمد معروف

الصفة:  مدير عام 

         المؤسسة العامة للاتصالات

هاتف:  6122400-11-963+

فاكس:  2242000-11-963+

بريد الكتروني: ste-gm@net.sy

	الدولة: الجمهورية العربية السورية

الاسم:   محمد المعلم

الصفة:  معاون المدير العام

         المؤسسة العامة للاتصالات

هاتف:  6122318-11-963+

فاكس:  6121318-11-963+

بريد الكتروني: ste-dgm@net.sy

	الدولة: الجمهورية العربية السورية

الاسم:   د. علي معروف 

الصفة:  مساعد المدير لشؤون المحافظات

         المؤسسة العامة للاتصالات

هاتف:  6123456-11-963+

فاكس:  6121306-11-963+

بريد الكتروني:
	الدولة: الجمهورية العربية السورية 

الاسم:   نبيل كسراوي  

الصفة:  الممثل الدائم للمؤسسة العامة    

         للاتصالات لدى الاتحاد الدولي 

         للاتصالات.

هاتف:  7988451-22-41+

فاكس:  7889251-22-41+

بريد الكتروني: nabil.kisrawi@ties.itu.int


	الدولة:   الجمهورية العربية السورية

الاسم:    محمد صالح سالم

الصفة:   مدير الشؤون الاستثمارية والحركة

          المؤسسة العامة للاتصالات

هاتف:   6122240-11-963+

فاكس:   6121240-11-963+

بريد الكتروني: exp-dir@net.sy
	الدولة: الجمهورية العربية السورية

الاسم:   رؤوف العيد

الصفة:  مدير التخطيط والمتابعة والإحصاء

         المؤسسة العامة للاتصالات

هاتف:  6122208-11-963+

فاكس:  6121208-11-963+

بريد الكتروني



	الدولة: الجمهورية العربية السورية

الاسم:   مهند علوش

الصفة:  معاون مدير الدراسات الفنية

         المؤسسة العامة للاتصالات

هاتف:  6124262-11-963+

فاكس:  61249612-11-963+

بريد الكتروني: allouch@net.sy 
	الدولة: الجمهورية العربية السورية

الاسم:   موفق الست

الصفة:  رئيس دائرة تنفيذ المقاسم

         المؤسسة العامة للاتصالات

هاتف:  6122427-11-963+

فاكس:  6121427-11-963+

بريد الكتروني:



	الدولة: الجمهورية العربية السورية

الاسم:   مازن جميلة

الصفة:  رئيس دائرة تتبع تنفيذ المشاريع

         المؤسسة العامة للاتصالات

هاتف:  6122247-11-963+

فاكس:  6121247-11-963+

بريد الكتروني: mazenjameeleh@excite.com

	الدولة: الجمهورية العربية السورية

الاسم:   ميرنا منصور

الصفة:  مهندسة / دائرة تنفيذ المقاسم

         المؤسسة العامة للاتصالات

هاتف:  6122214-11-963+

فاكس:  6121214-11-963+

بريد الكتروني:

	الدولة: الجمهورية العربية السورية

الاسم:   سامر العيد

الصفة:  دائرة تتبع تنفيذ المشاريع

         المؤسسة العامة للاتصالات

هاتف:  6122247-11-963+

فاكس:  6121247-11-963+

بريد الكتروني: samer.e@scc.net.org
	الدولة: الجمهورية العربية السورية

الاسم:   سعيد اليوسف

الصفة:  

هاتف:  6122953-11-963+

فاكس:  6122287-11-963+

بريد الكتروني: sky@scs.net.org

	الدولة: الجمهورية العربية السورية 

الاسم:   عبد الهادي عطوة 

الصفة:  دائرة الخدمات الحديثة

هاتف:  6124262-11-963+

فاكس:  61249612-11-963+

بريد الكتروني:
	الدولة: الجمهورية العربية السورية 

الاسم:   نضال بغدادي

الصفة:  رئيس مكتب المدير العام

         لمتابعة العلاقات العربية والدولية

         المؤسسة العامة للاتصالات

هاتف:  6122911-11-963+

فاكس:  6121353-11-963+

بريد الكتروني: intrel-dir@mail.sy

	الدولة: الجمهورية العربية السورية 

الاسم:   د. مروان زبيبي

الصفة:  رئيس لجنة الإشراف على الانترنيت

هاتف:  210045-93-963+

فاكس:

بريد الكتروني: zabibi@scs.net.org
	الدولة: الجمهورية العربية السورية 

الاسم:   د. حسناء اسخيطة

الصفة:  رئيسة قسم المعلومات

هاتف:  4449998-11-963+

فاكس:  4448548-11-963+

بريد الكتروني: hasna-ash@yahoo.com

	الدولة: الجمهورية العربية السورية 

الاسم:   د. عماد صابوني 

الصفة:  المؤسسة العامة للاتصالات

هاتف:

فاكس:

بريد الكتروني
	الدولة: الجمهورية العربية السورية 

الاسم:   وليد العيسمي 

الصفة:  المؤسسة العامة للاتصالات

هاتف:

فاكس:

بريد الكتروني

	الدولة: الجمهورية العربية السورية 

الاسم:   نوال عبد الرحمن

الصفة:  المؤسسة العامة للاتصالات

هاتف:

فاكس:

بريد الكتروني
	الدولة: الجمهورية العربية السورية 

الاسم:   محمد إياد الخياط 

الصفة:  المؤسسة العامة للاتصالات

هاتف:

فاكس:

بريد الكتروني

	الدولة: الجمهورية العربية السورية

الاسم:   أحمد فارس

الصفة:  المؤسسة العامة للاتصالات

الهاتف:

الفاكس:

بريد الكتروني:
	الدولة: الجمهورية العربية السورية

الاسم:   سامر جورية

الصفة:  مدير إدارة الاتصالات والأتمتة

هاتف:  3337619-11-963+

فاكس:  3310134-11-963+

بريد الكتروني: samlan@gmx.net


	الدولة: الجمهورية العراقية

الاسم:   نوفل طه ياسين البصري

الصفة:  سكرتير ثالث

         شعبة رعاية مصالح جمهورية العراق

         دمشق / سورية

هاتف:  3323694-11-963+

فاكس:  3323267-11-963+

بريد الكتروني: iraqsect@scs.net.org
	

	الدولة: سلطنة عمان

الاسم:   صالح بن عبد الله الفارسي

الصفة:  مدير عام مركز المعلومات والنشر

         وزارة الاقتصاد الوطني

هاتف:   604852-00968

فاكس:   698467-00968

بريد الكتروني: infodg@moneoman.gov.om
	

	الدولة: الجمهورية اللبنانية

الاسم:   موريس حبيب غزال

الصفة:  مستشار وزير الاتصالات للشؤون 

         الدولية.

هاتف:  200888-1-00961

فاكس:  333300-1-00961

بريد الكتروني: mghazal@intracom.net.lb
	

	الدولة: جمهورية مصر العربية

الاسم:  د. ناديا حجازي

الصفة: نائب مدير معهد بحوث الالكترونيات

هاتف: 4528860-2-20+/3310520

فاكس: 3369739-2-20+

بريد الكتروني: nadia@eri.sci.eg
	


الهيئات والمنظمات  العربية و الدولية

	الهيئة: جامعة الدول العربية 

الاسم:   نفرتيتي محمد عبد العزيز

الصفة:  خبير الأمانة الفنية لمجلس وزراء 

         الاتصالات العرب

هاتف:  575511-2-20+

فاكس:

بريد الكتروني: telelas@thewayout.net
	الهيئة: جامعة الدول  العربية 

الاسم:   محمد ثابت عفيفي

الصفة:  أخصائي بإدارة النقل والاتصالات

هاتف:  575511-2-20+

فاكس:

بريد الكتروني: telelas@thewayout.net 

	المنظمة: الاتحاد الدولي للاتصالات 

الاسم:    د. ميلود أمزيان

الصفة:  كبير المستشارين

         المكتب الإقليمي العربي- القاهرة

هاتف:  2626620-2-20+

فاكس:  2622274-2-20+

بريد الكتروني: miloud.ameziane@ties.itu.int
	المنظمة: الاتحاد الدولي للاتصالات 

الاسم:    د. عبد الفتاح أبو قيّاص

الصفة:  منسق مركز التميز العربي

هاتف:  6134426-11-963+

فاكس:  6134424-11-963+

بريد الكتروني: abuqayyas@ties.itu.int


الملحق رقم (5)

             جامعة الدول العربية

                   الأمانة العامة

      الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية

الأمانة الفنية لمجلس وزراء الاتصالات العرب

جدول أعمال الاجتماع الأول لفريق العمل العربي

للتحضير للقمة العالمية لمجتمع المعلومات

" دمشق 12-13/1/2002"

______________________________________

البند الأول:
انتخاب رئيس للفريق ومنسق لأعماله ولجنة لصياغة تقاريره.

البند الثاني:
استعراض جدول الأعمال وإقراره.

البند الثالث:
استعراض ما تم بشأن التحضير للقمة على صعيد الاتحاد الدولي للاتصالات.

البند الرابع:
دور المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات بالنسبة لهذه القمة والتحضير لها، 

ورؤية الإدارات العربية لهذا الدور على ضوء الاستراتيجية العربية لتقنية 

المعلومات.

البند الخامس:
تحديد المقترح العربي بهذا الشأن إلى المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات.

البند السادس:
تحديد برنامج عمل الفريق والاتفاق على مواعيد اجتماعاته القادمة.

البند السابع:
تحديد مكان الاجتماع الثاني للفريق ومشروع جدول أعماله.

البند الثامن:
ما يستجد من أعمال.
الملحق رقم ( 7)

الاجتماع العربي التحضيري الأول

للقمة العالمية لمجتمع المعلومات

دمشق 12-13 جانفي 2002
مقترح مقاربة عربية حول موضوع الفجوة الرقمية
والإعداد للقمة العالمية لمجتمع المعلومات

مساهمة المهندس رضا قلوز

وزارة نكنولوجيات الاتصال - تونس


يعتبر ميدان تكنولوجيات الاتصال والمعلومات، بمختلف المجالات التي يغطيها وتقنياته المتطورة والمتجددة، محركا أساسيا لدفع مسار التنمية الشاملة ومقياسا جوهريا لتقدم الأمم.


وعلى صعيد آخر يعتبر النسق السريع الذي يميز التطورات والتحولات التكنولوجية التي يشهدها هذا القطاع الحيوي والواعد، عنصرا فاعلا في تنشيط المبادلات الإنسانية على اختلاف مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية باعتبار أن ثورة تكنولوجيات الاتصال والمعلومات أضحت تؤسس لشكل جديد من العلاقات بين المجتمعات والثقافات والتكتلات الاقتصادية والسياسية وتمهد لمستقبل جديد ومغاير للحضارة الإنسانية في إطار ما أصبح يصطلح على تسميته بالقرية الكونية.


ومن هذا المنطلق فقد أصبح توفق الأمم في إرساء تنمية شاملة ومستديمة مشروطا بمدى نجاح هذه الأخيرة في تجسيم الاستراتيجيات الملائمة قصد النهوض بميدان تكنولوجيات الاتصال والمعلومات واستثمار الآفاق الرحبة التي يوفرها على الوجه الأمثل.


واعتبارا لجملة هذه المتغيرات يحق لنا التساؤل على الدور الذي تضطلع به الدول العربية ضمن هذه الثورة التكنولوجية العميقة والمتسارعة وعن حظوظها ضمن هذا المحيط الاتصالي الجديد؟


وتأتي القمة العالمية لمجتمع المعلومات، التي تم اعتمادها بمبادرة من تونس أثناء مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (مينيابولــيس 1998)، في وقت مناسب، كفرصة ثمينة تتيح للمنطقة العربية إمكانية التعمق في دراسة موضوع الفجوة الرقمية وتسليط الضوء على القضايا المتصلة بالإشكاليات والرهانات الاستراتيجية ذات العلاقة.

إلا أن من أول التساؤلات المطروحة في النقاش حول مجتمع المعلومات يخص التعريف بماهية وخصائص وأهداف مجتمع المعلومات.

والحقيقة أن المفاهيم تعددت فعلا بتعدد الأطراف المعنية والثقافات وكذلك المصالح، مما أدى إلى أن يكون من أهداف القمة العالمية لمجتمع المعلومات الاتفاق على مفهوم موحد، على المستوى العالمي، لماهية مجتمع المعلومات وعلى تمشيات متناغمة في إرسائه من خلال تطوير المقاربات السياسية والتنظيمية والشبكات والخدمات في مختلف بلدان العالم.

ولما كانت الثقافة الاتصالية اليوم من أهم ركائز المجتمع الدولي، فإن اعتماد بعض المبادئ الهامة والضرورية لمعالجة موضوعية لمسألة إنشاء وتطوير مجتمع الاتصال والمعلومات في الوطن العربي يغدو أمرا ضروريا. ويمكن حوصلة أهم هذه المبادئ  فيما يلي :

- ضرورة توفر وعي موحد، على المستوى العربي، بالرهانات الجديدة التي سيواجهها الوطن العربي نتيجة المفاهيم الجديدة المقترنة بعولمة الاقتصاد،

- ضرورة اعتماد استراتيجيات تتماشى في توجهاتها وبرمجتها الزمنية مع النسق العام لتطور مجتمع الاتصال والمعلومات على الصعيد الدولي،


- حتمية تكامل وتشابك مختلف المحاور (الهيكلية والتكنولوجية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية) في تطوير مجتمع الاتصال والمعلومات، مما يستدعي التشاور الواسع النطاق وفي مختلف الميادين ذات الصلة بين كافة المتدخلين من القطاعين العام والخاص ومن كافة مكونات المجتمع المدني عموما.

- ضرورة تحول العالم العربي من مجرد مستهلك للمعلومة إلى طرف فاعل من أطراف مجتمع الاتصال والمعلومات وذلك من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمندمجة والمستديمة،


- ضرورة استثمار فيض المعلومات التي تزخر بها الساحة العربية في الموازنات العالمية.

الاتجاهات العامة على المستويين العالمي والعربي.

1- الاتجاهات العالمية 

يشهد العالم اليوم تحولات عميقة ومتسارعة نتيجة التطور الهائل  لتكنولوجيا المعلومات والاتصال والنمو المطرد لحجم المعلومات، أدت إلى بروز أنماط جديدة من المعاملات والنشاطات في مختلف المجالات.
وتشمل التقنيات الجديدة للمعلومات والاتصالات كل النشاطات البشريَة بمجرد أن  يكون الإنسان عند استخدامها قادرا على ممارسة عدد ضخم من الأنشطة على غرار :
    - أنشطة المعرفة (التعليم والتكوين)

    - أنشطة الاتصال (الدَعاية والترويج)

    - أنشطة الإبداع الفني 

    - الأنشطة التجارية والمبادلات المالية

وأصبح إنسان العصر الحديث في وضع من الصعب عليه أن يعيش بمعزل عن هذه الوسائل التي انتشرت تطبيقاتها في جميع المجالات وعلى جميع المستويات.

وقد تحوّل العالم إلي قرية إلكترونية صغيرة تتمحور حول تقنياتها أجهزة المعلوماتية وشبكات الاتصال. وقد تعممت استعمالات أجهزة الاتصال ودخلت الحواسيب والمعلوماتية قطاعات اقتصادية كثيرة، فضلا عن اقتحمها للبيوت.

ومن الحقائق المسلم بها اليوم أن الاتصال والمعلومات هي من أهم الركائز لتحقيق تنمية متوازنة للمجتمع والاقتصاد والثقافة، مع بروز موازنات جديدة.

ويمكن القول أن الثورة التكنولوجية عموما وفي مجال الاتصال والمعلومات  بالخصوص تحمل تطورات ومتغيرات ستؤثر حتما وبعمق  في الفئات المختلفة للمجتمع وخصوصا في الأجيال الجديدة مما سيؤدي إلى بروز إنسان جديد سيكون مجال تقاسمه لأفكار الآخرين واشتراكه معهم في أنماط سلوكية وثقافية واحدة تكون أوسع وأكبر.

إلا أنه من المتعارف عليه أيضا أن تأثيرات المجتمع الاتصالي الجديد على جميع أنحاء العالم تختلف من مكان إلى آخر تبعا لمستوى التنمية وللتصورات الخاصة للمستقبل.

ويعنى ذلك أنه بالرغم من أن المعلومات والمعرفة العلمية التي توزعها تكنولوجيا المعلومات والاتصال قادرة اليوم على تحطيم الحدود واقتحام البيوت، فإنه يتحتم على المجتمعات مواجهة موضوع عولمة الاتصال بكل مخاطراته الثقافية إلى جانب مزاياه المتفاوتة.
ويبين الجدول التالي مستوى تطور ما اسطلح على تسميته "السوق الرقمية" في مختلف المجموعات الجغرافية (بالمليار دولار أمريكي):

	سنة 2001
	سنة 2000
	سنة 1999
	سنة 1995
	

	754
	692
	636
	433
	أمريكا الشمالية

	248
	229
	209
	73
	أمريكا اللاتينية

	602
	553
	508
	406
	أوروبا الغربية

	88
	80
	75
	11
	أوروبا الشرقية

	709
	651
	598
	298
	آسيا

	128
	118
	108
	45
	إفريقيا والشرق الأوسط

	2529
	2323
	2134
	1266
	المجموع



ويتجلى من خلال هذا الجدول، وجود فرق شاسع في حجم "السوق الرقمية" بين مختلف مناطق المعمورة، إذ تمثل هذه السوق في إفريقيا والشرق الأوسط نسبة 5 بالمائة من مجموع السوق العالمية فحسب.


إلا أن نسق نمو السوق الرقمية في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الممتدة ما بين 1995 و2001، أعلى بقليل من معدل نمو السوق على المستوى العالمي.


ومما يلفت الانتباه أن نسبة السوق الرقمية من الداخل القومي الخام قد تطورت بصفة مذهلة في البلدان النامية، حيث تضاعفت حوالي ثلاث مرات أي من 4.4 بالمائة (أقل من المعدل العالمي) إلى 11.1 بالمائة (أعلى من المعدل العالمي)، كما تبرزه النسب المائوية الواردة بالجدول التالي : 

	سنة 2001
	سنة 2000
	سنة 1999
	سنة 1995
	

	9.4
	8.8
	8.2
	6
	أمريكا الشمالية

	13.7
	12.9
	12.1
	4.5
	أمريكا اللاتينية

	7.2
	6.7
	6.3
	5.5
	أوروبا الغربية

	10.9
	10.2
	9.6
	1.6
	أوروبا الشرقية

	10
	9.4
	8.8
	4.7
	آسيا

	11.1
	10.4
	9.8
	4.4
	إفريقيا والشرق الأوسط

	9.3
	8.7
	8.1
	5,2
	المجموع


وتبرز هذه النتائج أن البلدان النامية أصبحت تولي اهتماما أكبر لمجال تكنولوجيات الاتصال وخاصة من حيث تطوير البنية التحتية. 

2- ملامح عالم الاتصال والمعلومات في الوطن العربي-الرهانات والاحتمالات والإمكانيات.
تمثل البلدان العربية 8 بالمائة من مساحة العالم، وتحتل المرتبة الرابعة من حيث المساحة، ويقدر عدد سكانها بنسبة 5.3 بالمائة من سكان العالم، وقد كان عدد سكان البلدان العربية من حوالي 196 مليون سنة 1985 إلى حوالي 300 مليون سنة 2000.

ورغم اتساع حركة التعليم في العقود الأخيرة، فما زالت نسبة الأمية مرتفعة في المنطقة العربية مما يؤثر على حركة التعليم، وعلى نوعية اختيار وسيلة الإعلام المناسبة والأكثر نجاعة.

ويتفاوت نصيب المواطن العربي من الدخل القومي تفاوتا كبيرا يصل أحيانا إلى 108 أضعاف (من 170 إلى 18430 دولار أمريكي)، بينما يتراوح نصيب الفرد في البلدان العربية التي تمثل الثقل السكاني الأساسي بين 430 وحوالي 2200 دولار، مما ينعكس على القدرة الشرائية للفرد والمجموعة وعلى توفر الأموال اللازمة للاستثمار التجاري والصناعي.


ويمكن القول أنه من وجهة نظر تاريخية، فإن وضع الاتصال والمعلومات في معظم البلدان العربية، كما هو الحال في العديد من البلدان النامية، وباستثناء بعض الحالات، هو نتيجة الآثار السلبية لفترة الاحتلال الاستعماري حيث لم يكن إنجاز بنية تحتية للاتصال (على المستويين الثقافي والبنيوي) من أوائل اهتمامات السلطات المستعمرة.


وقد واجهت البلدان والشعوب العربية في التسعينات محيطا يختلف تماما على ما كان يعرفه عالم الاتصال في السبعينات وذلك نتيجة التطور التكنولوجي المعتمد على الرقمنة وعلى تدفق الخدمات الجديدة، مما أدى في نفس الوقت إلى زيادة متطلبات الاستثمار وإلى الوعي بأهمية الاتصال والمعلومات في المسيرة التنموية وكذلك إلى استحالة تجاهل انعكاسات التوجهات العالمية الجديدة في ميداني الاتصال والمعلومات على مختلف الأصعدة، الاقتصادية والثقافة والسياسات الاجتماعية.


وقد خصصت البلدان العربية استثمارات هائلة لتطوير شبكات الاتصالات ولإدخال خدمات اتصالية متطورة ومتنوعة.


وتسعى البلدان العربية إلى وضع استراتيجيات متكاملة ومتناغمة في مختلف المجالات قصد التمكن من مواجهة تحديات أواخر القرن العشرين بنفس الفاعلية التي اتسمت بها مسيرة البلدان المتقدمة التي تتميز بـ :

- وجود سياسة شاملة واضحة المعالم تعتمد بالأساس على الاتصال والمعلومات،

- وجود نسيج صناعي يمكن من تطوير مجتمع الاتصال مع انعكاسات إيجابية مباشرة على الاقتصاد الوطني،
- عناية بالغة بالمكنز الثقافي الوطني، 
- وجود دعم سياسي حقيقي للاتصال وأرضية قانونية ملائمة.

وقد أدى هذا الوضع إلى تحمل البلدان العربية ما يسمى الآن بضغط السوق حيث وجدت نفسها مجبرة على توخي مناهج اقتصادية واجتماعية يسيطر عليها إلى حد بعيد الاتجاه السائد نحو"اقتصاد المعلومات" والنفاذ الحر.


وقد فوجئت معظم البلدان العربية كبقية البلدان النامية بالمعطيات الجديدة مما حدا بالعديد منها إلى الإسراع باعتماد توجهات السوق العالمية بدون تركيز سياسات شاملة في مجال الاتصال والمعلومات ودون أن تكون لديها الأرضية المنهجية والقانونية اللازمة.

التمشي المقترح لإعداد موقف عربي من الفجوة الرقمية
وتطوير مجتمع الاتصال والمعلومات في الوطن العربي.


إن أولى الأسس التي من شأنها تمكين العالم العربي من استخدام تكنولوجيات الاتصال والمعلومات استخداماً أمثل هي تحديد ما يريده العالم العربي في هذا المضمار، وبمعرفة أهدافه في هذا المجال، يستطيع العالم العربي أن يضع سياسات وخطط وأن يسن التشريعات الكفيلة بصيانة وضمان تنفيذ الاستراتيجيات.  

ولعله من المفيد التوقف عند الآفاق المحتملة للمستقبل العربي من خلال إرساء مجتمع الاتصال والمعلومات.

فقد حطمت تكنولوجيات المعلومات المكان والحواجز المصطنعة وأصبح بالإمكان تبادل السلع والخدمات وتقديم الاستشارات بين البلدان العربية دون الحاجة إلي الانتقال الفعلي. والأهم من ذلك أن ينمي إحساس مواطنيه بكونهم مواطنين عالميين مساهمين في إثراء الحضارة الإنسانية.


و تكمن شروط ذلك في المعرفة بواقع العصر وإيقاعاته الفكرية والتقنية والثقافية، ومشكلاته وفي وضع السياسات الواعية الناتجة عن المعرفة بالواقعين الدولي والعربي، حتى يواكب المواطن التطور التكنولوجي ويساهم في إثراء الثقافة الإنسانية.


وبالرغم من عدم وجود تصورات محددة عما سيحدث في الوطن العربي وفي العالم حول نتائج التطور المتسارع والمذهل لتكنولوجيات الاتصال، إلا أنه يمكن، بناء على تجارب الماضي والحاضر، القول بأن هناك خيارات عديدة ستتوفر للمواطن العربي كجزء من النسيج الإنساني باعتبار أن طرق كسب العيش والاستثمار، والبيع والشراء، والحياة الأسرية، ومكان العمل، وأساليب التعليم والتعلم ستتغير.


وبناء على ما يتداول من أفكار بعد اعتماد القرار بعقد القمة العالمية لمجتمع المعلومات، يمكن التصور بأن يتألف التمشي المقترح بالنسبة للمنطقة العربية من أربعة محاور أساسية هدفها معالجة أهم المعوقات التي تواجهها تنمية مجتمع الاتصال والمعلومات في الوطن العربي.

* المحور الأول : محور تطوير الاستراتيجيات والسياسات والوعي بالثقافة الرقمية

لقد اتضح من خلال تجارب الماضي والحاضر أن وضع الاستراتيجيات الهادفة هو من الوسائل الناجعة لمواجهة الرهانات الجديدة للوطن العربي الناتجة على ضرورة النهوض بمجتمع الاتصال والمعلومات.

إلا أن وضع الاستراتيجيات يرتبط إلى حد بعيد بتفعيل مفهوم "الحق في الاتصال" في كافة أنحاء الوطن العربي كشرط أساسي للنهوض بالوعي العربي نحو مشاركة أفضل للفرد العربي في صنع واقعه السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي.

ولكي تكون سياسات الاتصال في الدول العربية، كل على حدة، وكذلك على المستوى الوطني، متناغمة فلابد من تبني هدف تحقيق ممارسة الحق في الاتصال للمواطن العربي كهدف وطني، يستأنس بالتجارب الأولية الناجحة التي ظهرت في هذا المضمار.

وبديهيا أن توطين تقنيات الاتصال ومضامينها الثقافية يعتمد بصفة أساسية على تنمية الموارد البشرية، مما يتطلب تكريس مزيد من التناغم بين سياسات الاتصال والسياسات التربوية في الوطن العربي.  


إن عنصر إرساء ثقافة الاتصال لدى المجتمع العربي من شأنه أن يغير السلوك والتصرفات خاصة في تعامل الفرد مع المعلومة دون أن تقتصر هذه التغييرات على المنظمات، وذلك قصد إكسابه مهارات جديدة لاستيعاب المزيد من المعلومات وتحسين قدراته على أداء عمله وتحمله مهاما جديدة.

كما أنه يجب التوقف عند بعض الصعوبات التي تواجه الوطن العربي، وتجعل من الصعب وضع برامج محددة المدى والأهداف، ومن بينها:


- عدم الاندماج الفعلي بين التوجه في مجال الاتصال والتوجه التعليمي في الوطن العربي. 


وعلى الرغم من مبررات التفاؤل بسبب حتمية التطور، إلا أنه يجب العمل على أن لا تبقى مكونات مجتمع الاتصال قاصرة على الأقلية الحضرية التي أتيحت لها إمكانيات فردية خاصة للتعامل مع تكنولوجيا المعلومات. 

- الاقتصار على شراء "شراء" التكنولوجيا دون نقلها والتحكم فيها، مما يجرد التكنولوجيا من سياقها المعرفي وبذلك تحدث فجوة كبيرة بين السياق الجديد الذي تورّد له وبين النتائج المنتظرة. 

- اقتصار استخدام تكنولوجيات الاتصال في الوطن العربي على المدن الكبرى.  وبالرغم من أن هذا الوضع تبرره عدة أسباب منها ارتفاع نسبة الأمية في الريف والمركزية الاقتصادية في المدن، فإن هذا لا يعفي من المسؤولية في التأكيد على أن ازدياد الفجوة بين الريف والمدينة، مما سيؤدي إلى إعاقة مسار التنمية.
- توظيف تكنولوجيات المعلومات والاتصال في الوطن العربي توظيفاً ترفيهياً استهلاكياً، لا توظيفاً تنموياً. وعلى سبيل المثال، ما زالت "الإنترنات"، وهي أحدث التكنولوجيات، تستخدم في الوطن العربي، في الغالب، استخدامات ترفيهية. 

ومع التسليم بالفائدة التي تنجم عن ذلك، حيث يتعرف العربي على نماذج وتجارب عالمية تجعله يقارنها بواقعه الحالي، إلا أن طول المكوث في الحالة الترفيهية الاستهلاكية قد تفقد المواطن العربي القدرة على التعرف على واقعه ومواجهة مشاكله. ولا يمكن أن نتجنب ذلك بدون معالجة أوضاع التدفق المعلوماتي والإعلامي، دون الوقوع في المنزلق الأيديولوجي الذي يتحدث عن "الغزو الثقافي" "والغزو الحضاري"، مما يكبح الطاقات ويدفن المواهب.


وعلى هذا الأساس، ينبغي على البلدان العربية أن تضع استراتيجية لتطوير مجتمع الاتصال والمعلومات مع مراعاة مختلف هذه المعطيات بما يتماشى مع المحيط الخاص بها، اعتمادا على المكونات التالية :


- ضرورة الإسراع في وضع سياسات شاملة واضحة المعالم، تعتمد على الاتصال 
  والمعلومات كمحور أساسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية،


- ضرورة ترشيد المحيط القانوني بما يتماشى مع خصوصيات مجتمع الاتصال 
   والمعلومات وعولمة الاقتصاديات الوطنية من ناحية ومع الخصوصيات العربية 
   من ناحية أخرى، مع إعطاء الأهمية المناسبة لما يسمى بأخلاقيات الاتصال،


- ضرورة مواصلة تطوير وتعصير البنية التحتية للاتصال والخدمات الاتصالية،

- ضرورة المحافظة على المكاسب الحضارية والثقافية بالتوازي مع الاستفادة من   

   مزايا تكنولوجيات الاتصال، بل العمل على توظيفها لإشعاع الثقافة العربية.

- ضرورة المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكبرى.

* المحور الثاني : محور تطوير البنية التحتية للاتصالات والخدمات والتطبيقات الاتصالية


من المتفق عليه أن مجتمع الاتصال والمعلومات يعتمد بالأساس على توفر بنية تحتية للاتصالات، تكون قادرة على استيعاب تدفق المعلومات الناتجة على استخدام الخدمات والتطبيقات الاتصالية الجديدة.


إلا أن هذا المجال أصبح يتسم بطابعين يؤثران إلى حد بعيد على قدرة البلدان على إنجاز البنية التحتية الضرورية :

أ – التجديد التكنولوجي المستمر والسريع الذي يشهده قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات يعيق قدرة البلدان النامية في تمشيها الرامي لإقامة شبكات اتصالات ويعتبر في الوقت ذاته فرصة متاحة لهذه البلدان لاختصار الجهود باعتماد أحدث التقنيات وأنجعها.

ويكون رصد التوجهات الاستراتيجيّة في مجال الإعلاميّة والتقنيات الحديثة ومتابعة التطوّرات والمقاربات الهيكليّة في المنطقة العربية من المكونات الرئيسية لاستراتيجيات بلدان المنطقة، إذا ما أرادت الاستفادة من أحدث التكنولوجيات.
ب – يستوجب تزايد الحاجيات في مجال تكنولوجيات الاتصال توفير استثمارات هائلة تعجز العديد من البلدان النامية، والعربية منها، على رصدها مما يحتم اللجوء إلى أساليب استثمار جديدة.


ويبدو العالم العربي، من هذا المنطلق، في بحث مستمر على الحلول المناسبة لمكونات هذه المعادلة الجديدة، مع الإشارة إلى أن بعض البلدان العربية بادرت بوضع استراتيجيات لهذا الغرض.

1 - شبكات الاتصالات 
شهد قطاع الاتصالات تطورات تكنولوجية هائلة خلال العشر سنوات الأخيرة على المستويين الكمي والنوعي. 

وبالرغم من نسب النمو المتزايدة في العالم العربي في هذا المجال، فلم يصل معدل نمو هذه الشبكات إلى المستوى الذي تم تحقيقه في مناطق أخرى مثل آسيا وأمريكا اللاتينية.

فقد بلغ متوسط الكثافة الهاتفية في المنطقة العربية سنة 1997 نسبة 5.6 خط لكل مائة ساكن، بالرغم من وجود فوارق شاسعة بين مختلف البلدان العربية أما بسبب الاختلاف في الإمكانيات المتاحة للتمويل في بلدان المنطقة أو بسبب عدم وجود سياسات تدعم تطوير البنية الأساسية للاتصالات، إذ تتراوح المعدلات الخاصة بالبلدان العربية بين 0,17 في المائــة و36,25 في المائة مما يبين بوضوح الصعوبة المتمثلة في وضع سياسة مشتركة واستراتيجية موحدة لتنمية البنية الأساسية للاتصالات في البلدان العربية.

ولذلك فإن التحدي الذي يواجه الدول العربية اليوم يتمثل في تحقيق معدلات نمو أعلى بغية تحقيق الهدف المتمثل في 10 خطوط لكل مائة ساكن في المدى القريب.

كما أن الاختيارات التكنولوجية الاستراتيجية لها، هي الأخرى، تأثير هام على قدرة البلدان على مواكبة حاجيات النمو الاقتصادي والاجتماعي في مجال الاتصالات.

وبالرغم من أن التوجه العام في العالم العربي أصبح اليوم يعتمد التكنولوجيات الرقمية دون غيرها، إلا أن هذا الاختيار لم يحدث في عديد البلدان إلا في بحر التسعينات، مما أثر كثيرا على تطوير الشبكات والخدمات، إذ كانت العديد من البلدان العربية تلاحق التطور التكنولوجي بدلا من مسايرته.

كما أن المواصفات تتغير بسرعة نظرا لظهور أجهزة جديدة تمكن مستويات عالية  لتراسل المعطيات التي تحولت من المليون نبضة ثنائية في الثانية Mbit إلى مليار نبضة ثنائية في الثانية Gbit.
وتتابع الدول العربية هذه التطورات المتسارعة مثل مواصـــــفة الأنترنات /IPTCP ومواصفة الشبكة الرقمية للخدمات المندمجة  ISDN والطريقة اللا تزامنية في نقل البيانات ATM.

ونظرا لتصاعد وتيرة التحديثات مازالت العديد من مشاكل الربط  تنتظر الحل  في العديد من البلدان العربية.

ويقف التشابه بين البلدان العربية وبقية البلدان النامية عند هذا الحد، باعتبار أن الدول العربية تتقاسم العديد من المميزات والخصائص، في طليعتها الوعي بضرورة تكامل شبكات الاتصالات في المنطقة العربية.

وتبرز نقطة التميز هذه من خلال وجود شبكة اتصالات فضائية خاصة بالمنطقة العربية (عربسات) وكذلك شبكة ربط أرضية بين كافة البلدان العربية المتجاورة باستثناء بعض الحالات، مع الإشارة إلى أن الاستخدام الأمثل لهذه الشبكة الأرضية يستوجب المزيد من التنسيق.

ويتبين أن العالم العربي، إذا ما أراد الانضمام إلى مسيرة مجتمع الاتصال والمعلومات، فعليه أن يتحمل مسؤولية تطوير بنية أساسية للاتصالات تتماشى والإرادة السيايسة القوية التي تم التعبير عنها في العديد من المناسبات، مع ما يتطلبه ذلك من تخطيط استراتيجي بعيد المدى يأخذ بعين الاعتبار التطورات التكنولوجية المتسارعة والحاجات المستقبلية للشعوب العربية، بالاستفادة من تجارب البلدان التي نجحت في تخطيطها سواء على الصعيد الإقليمي العربي أو على المستوى العالمي.

ومن هذا المنطلق تبرز أهمية النظر في وضع استراتيجية عربية متكاملة العناصر تهدف لا فقط إلى تحقيق التكامل العربي في إنجاز البنية التحتية للاتصالات استجابة لحاجيات المنطقة من حيث الاتصالات ولكن أيضا وبالخصوص لحاجيات عالم عربي مندمج في منظومة الاقتصاد العالمي اللا مادي بما يساهم في الانصهار باقتدار وفي مجتمع الاتصال والمعلومات.

2 – الإعلامية والتطبيقات المعلوماتية 

يمكن القول أن العالم العربي قد تجاوز مرحلة اكتشاف الإعلامية حيث بدأت الأجهزة المعلوماتية تتكاثر في البلدان العربية ابتداء من مطلع الثمانينات، وانتشرت الحواسيب في البلدان العربية منذ ذلك الحين بصفة ملحوظة.

وقد بدأت البلدان العربية، في بحر التسعينات، كبقية البلدان النامية، في اعتبار الطابع الاستراتيجي لهذا المجال ولعل ذلك يعود بالأساس إلى التقارب العميق الذي حدث بين قطاعي الاتصالات والإعلامية وكذلك إلى الانتشار الواسع للأنترنات وتطبيقاتها، خاصة عند الشباب، انطلاقا من سقوط جدار برلين وتخلي الولايات المتحدة الأمريكية نهائيا عن الطابع العسكري لتطبيقات الأنترنات.

وازداد الوعي في البلدان العربية بالآفاق الجديدة الواعدة لهذا المجال، لا فقط من حيث مردودية الإنتاج كما كان المفهوم منتشرا، ولكن أيضا من حيث تشغيل الشباب وتنشيط الاقتصاد وفتح آفاق جديدة للترويج التجاري والإعلامي والثقافي. 

و بالرغم من البداية البطيئة التي يسجلها مجال التجارة الإلكترونية في البلدان العربية، فإنه أصبح من الواجب استشراف التطورات المحتملة له ووضع برامج وخطط وتشريعات لمواجهة كل الاحتمالات المستقبلية مع الاستئناس بالتجارب العربية التي تم إنجازها في هذا الميدان الذي أصبح يسمى بالاقتصاد الجديد أو الاقتصاد اللامادي.

ومنذ ذلك الحين، ما انفكت البلدان العربية تبحث، كل على حدة، على المقاربات المثلى لتمكين شعوبها وخاصة شبابها، من مزايا الإعلامية والإعلامية الموصولة.

وبينما نجحت بعض البلدان العربية في وضع استراتيجيات متناغمة في هذا المجال، بقيت الأغلبية منها تراوح دون التوصل إلى التمشي الذي يمكن من الاستفادة من مزايا الثورة المعلوماتية.

أما بالنسبة لتطوير المحتويات المنشودة لتعمير الفضاءات السيبرنية الجديدة بالمعلومات، فإن العالم العربي، بالرغم من ثراء مكنزه الثقافي، ما زال في وضع المستهلك للمعلومة الغربية، ولعل العدد الضئيل من قواعد المعلومات ومواقع الأنترنات التي لا يتجاوز عددها بعض الآلاف في المنطقة العربية من المؤشرات التي تفصح عن مدى تقدم البلدان العربية في هذه المجالات، إذ تجاوز عدد مواقع الأنترنات المليار موقع على المستوى العالمي.
ويمكن القول من خلال الاستراتيجيات القليلة الناجحة أنها تعتمد على تطور متناغم للقدرات البشرية مع تأمين النفاذ والبرمجيات والتطبيقات والمحتويات.

ويمكن تلخيص عناصر الاستراتيجيات فيما يلي :

- اعتماد الأهداف الممكنة للتجهيز في ميدان الإعلاميّة (على مستوى حواسيب العائلات والإدارة ومختلف قطاعات الإنتاج)، باعتبار الحاسوب كوسيلة ضرورية لتأمين النفاذ إلى شبكات الاتصال، 

- إدخال التكوين على استخدام الإعلامية كعنصر أساسي لإدخال الثقافة الرقمية في المجتمع والعمل وذلك بتعميم هذا التكوين على مختلف مستويات التعليم في مرحلة أولى وعلى مختلف الشرائح المهنية والاجتماعية في مرحلة ثانية.
- تطوير مقاربات وطنية من حيث التطبيقات الإعلامية الكبيرة واتخاذ منهج بخصوص التوجهات الكبرى في التطبيقات الجديدة كالتجارة الإلكترونية والعمل عن بعد والإدارة الإلكترونية.
- تطوير حلول وطنية لمواجهة متطلبات استخدام الإعلامية على النطاق الواسع، وخاصة منها :



. وسائل الدفع الافتراضية، 




. وسائل تأمين سلامة المبادلات عبر الشبكات،




. الأروقة الافتراضية، 

ويبقى القاسم المشترك لمواجهة الثورة المعلوماتية رصد التوجهات الاستراتيجيّة في مجال الإعلاميّة والتقنيات الحديثة ومتابعة التطوّرات والمقاربات الهيكليّة الخاصة بهذا المجال.

* المحور الثالث : محور الإصلاح والتشريع والتنظيم 


لقد خضع قطاع الاتصال والمعلومات في أوائل الثمانينات لإصلاح فرضته بعض الأحداث الهامة ويمكن أن تعتبر نقطة انطلاق هذا التحول في الأوضاع السياسية والقانونية وفي المؤسسات، على التحرر الأمريكي من القواعد التنظيمية من ناحية، والتوجهات نحو الخصخصة وتحرير الاتصال والمعلومات على الصعيد العالمي من ناحية أخرى.


ويعتمد إصلاح قطاع الاتصال والمعلومات خصائص وأشكال تختلف من بلد إلى آخر وفقا لأحواله الخاصة وظروفه المميزة وتحديد الخطوط العريضة لهذا الإصلاح منها بالخصوص : 

أ  - تحول دور الدولة في تنظيم الاتصال والمعلومات من متخل مباشر إلى دور المسؤول عن التنظيم.
ب- تعزيز قابلية التكيف مع استراتيجيات العولمة في الإعداد لسياسات الاتصال والمعلومات ودعم استراتيجيات للتكامل تتخطى الحدود الوطنية في توفير الشبكات.

 ج - الانفتاح التدريجي لقطاع الاتصال والمعلومات إلى المنافسة الحرة في بعض المجالات (كالاتصالات) بإتباع قواعد تنظيمية صارمة تضمن ديمومة هذه المنافسة مع وضع تنظيم للالتزامات الملازمة لمفهوم معين من الخدمة العمومية يضمن في الوقت ذاته الالتزامات الناجمة عن المبدأ الرئيسي للمنافسة الحرة.


ومن المتعارف عليه أن الإطار التنظيمي يؤدي، نظريا، وظيفة الضمان القانوني وهي تمثل شرطا أساسيا لتطور القطاع، أي أن الإطار القانوني يتيح لكل الأطراف المعنية في هذا القطاع إمكانية تحديد استراتيجياتها وفقا لتقديرات مسبقة.


كما أن تهيئة المحيط التنظيمي الذي يتميز بالوضوح والشفافية هي أيضا شرط أساسي يجب توفره قصد تسهيل الاستثمارات الخاصة وتشجيعها، وهو ما يساعد على الفصل بين النواحي التشغيلية والنواحي التنظيمية.


وقد شرعت عديد بلدان العالم، منذ بضع سنوات، في تعديل القوانين الأساسية أو صياغة قوانين جديدة للاتصالات. وتجسد هذه القوانين التغير الحاصل في مفهوم دور الدولة في  تنظيم قطاعات الاتصال والمعلومات وإدارتها.


ومن هذا المنطلق، ينبغي على البلدان العربية أن تضع محور الإصلاح والتشريع والتنظيم ضمن تمشيها الرامي لتطوير مجتمع الاتصال والمعلومات، آخذة بعين الاعتبار الحاجة لتكييف قطاع الاتصال والمعلومات مع التوجهات الجديدة وما يقتضيه ذلك من الأطراف المعنية من مسايرة للتوجه العالمي مع مراعاة طبيعة المحيط المؤسساتي الخاص بها.

* المحور الرابع : الأبعاد المتصلة بتطوير مجتمع الاتصال والمعلومات
وبالرغم من أن موضوع مجتمع الاتصال والمعلومات يرتكز بالأساس على المحاور الثلاثة المتمثلة في محور تطوير الاستراتيجيات والوعي بالثقافة الرقمية ومحور تطوير البنية التحتية للاتصالات والخدمات والتطبيقات الاتصالية ومحور الإصلاح والتشريع والتنظيم، فإن بناء مجتمع الاتصال والمعلومات أو الانخراط فيه يتطلب التعمق في أبعاد أخرى متصلة جذريا بتحقيق الأهداف بنجاعة.

- البعد التنموي والاجتماعي 

- البعد الثقافي وضرورة تطوير محتوى الاتصال والمعلومات

- البعد الأخلاقي
- البعد الاقتصادي والمالي 

- بعد التعاون الإقليمي والدولي

- البعد التنموي والاجتماعي :  

يتضمن هذا البعد العلاقة بين مؤسسات الاتصال وعملية التنمية في الوطن العربي،  وهي عملية حضارية شاملة تهدف إلي ترقية مستوى الحياة مادياً ومعنوياً بحيث يصبح المجتمع العربي بعيدا عن التبعية، وفي نفس الوقت متفاعلاً في المحيط الدولي، مستنهضاً كافة طاقاته الثقافية والاقتصادية والفكرية.

كما أن التنمية بمختلف مكوناتها الإقليمية والدولية والمحلية، مع تركيز عقلية التعاون المتبادل،  تأتي في سلم أولويات الحاجيات المستقبلية.
والجدير بالملاحظة أن الدول العربية تختلف اختلافا كبيراً في التكوين السكاني ويستدعي هذا الواقع عناية خاصة.

كما أن النجاح في إرساء مجتمع الاتصال والمعرفة يستوجب حد أدنى من ضبط النمط الاستهلاكي والترفيهي للبرامج والمضامين التي يتم تروجها عبر مختلف القنوات الفضائية أو عبر شبكة الأنترنات.

ومن ناحية أخرى، فإن التركيبة الاجتماعية وتوزيعها الجغرافي بالبلدان العربية تستوجب مزيدا من الجهد قصد تأمين إدماج الريف العربي في عصر المعلومات، خاصة  وأن تكنولوجيات الاتصال لم تعد باهظة التكاليف مثلما كان عليه الحال في الماضي. ويتعين توضع الخطط الملائمة لتحقيق هذا الهدف.

وعلى صعيد آخر، يسجل تفاوت هام في بعض الأحيان على مستوى توفر الموارد البشرية المختصة من بلد إلى آخر، وهو ما يستدعي اتخاذ الإجراءات الملائمة لمجابهة النقص الحاصل في هذا المجال.

- البعد الثقافي وضرورة تطوير محتوى الاتصال والمعلومات

يتضمن هذا البعد الهام العلاقة بين الثقافة والتنمية والعلاقة بين وسائل الاتصال والثقافة والأدوار الثقافية-التنموية لوسائل الاتصال.  فإن وسائل الاتصال تمارس دوراً رئيسياً في توصيل التراث الثقافي من جيل إلي آخر، كما أنها تساهم في التفاعل الثقافي في البلد الواحد، كما وأنها تقوم بدور فاعل في الحفاظ على الهوية وعلى النهوض بالإنتاج الفكري، والحفاظ على اللغة وعلى تطوير استخداماتها.


ويستند تفعيل دور الثقافة في التنمية العربية الشاملة على مفهوم شامل لها ولدورها الوظيفي الهام، وهو ما يستوجب استكشاف المساحة المشتركة بين الثقافة العالمية الآخذة في التشكل والثقافة العربية، ودورها في المساهمة في هذا التشكل. 
وتستدعي ترجمة مثل هذا الدور قدراً كبيراً من المرونة والسعة على المستوى التشريعي والتنظيمي، وقدراً كبيراً من الاهتمام العلمي بالثقافة ودورها من جانب الأكاديميين العرب.

كما يجب الاهتمام بالبحث العلمي بصفة عامة وبالبحث العلمي في مجالات الاتصال والمعلوماتية بصفة خاصة، على أن يكون الاهتمام شاملاً للجانبين التقني والإنساني، لما له من دور في "توطين المعرفة" وبالتالي توطين إنتاج تقنيات ومضامين الاتصال. 

كما أن تطوير البنية التحتية للاتصالات و توفير الحواسيب  ليست كافية للانضمام إلى مجتمع المعلومات والاقتصاد اللا مادي، حيث أن محو الأمية الرقمية بالبلدان العربية عنصر أساسي أيضا لإلغاء الفجوة الرقمية التي أصبحت تتسع بينها وبين الدول المتقدمة في هذا المجال. فتطبيقات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات تتطلب أن يكون الأفراد والمؤسسات مؤهلين تأهيلا كافيا لاستيعاب واستخدام هذه التكنولوجيات.

ونظرا للتطورات السريعة لمعارف تكنولوجيات الاتصال والمعلومات فإن كل تأخير يسجل في هذا المجال يزيد الفجوة الرقمية عمقا.

فمواكبة المعرفة الرقمية هو من أهم المواضيع التي يجب على الدول العربية التركيز عليها بهدف تدارك النقص الحاصل في هذا المجال وفي المجالات الأخرى التي اكتسحتها التقنيات الرقمية كالتعليم والصحة وقطاع الخدمات عموما.

وبفضل مرونة وتنوع التعليم الإلكتروني بإمكان المتحصلين على حد أدنى من التعليم اكتساب مهارات تمكنهم من دخول الحياة العملية بأكثر ثقة، كما أن هذا المجال الجديد أصبح المفتاح للتعلم المستمر وبالتالي التلاؤم مع متطلبات سوق الشغل مثلا. 

- البعد الأخلاقي

تشهد الموضوعات المتعلقة بسياسات وتشريعات وأخلاقيات الاتصال جدلاً واسعاً بعد أن أربكت ثورة الاتصال ببداياتها النظم القيمية والتشريعية القديمة. وقد بدأ الاهتمام ينصب على تقييم أثر التكنولوجيا الاتصال وكيفية ضبط هذا الأثر ليتوافق مع القيم المرجوة.

ومن وسائل ضبط هذا الأثر سن القوانين ووضع السياسات وتحديد الوجهات الأخلاقية والقيمية التي يبتغيها المجتمع السليم، لتطوير الحياة الإنسانية.

ومن بين الاشكاليات التي ظهرت في العصر المعلوماتي، نذكر منها، علي وجه الخصوص :

- القدرة على تأمين العدالة في توزيع المعلومات وفي إتاحتها من الناحية الفنية ومن ناحية المضمون. 

- التوفيق بين الخصوصية الفردية والأمن المجتمعي.
 والأمر المؤكد أن هذه المشكلة ستصبح أكثر حدة حين يصبح بالإمكان الاتصــال   

 بالصوت  والصورة عبر جهاز الحاسوب. 
وإلى جانب هذه النواحي من الأخلاقيات، هناك عنصر هام أصبح بمثابة مفتاح الانخراط في مجتمع الاتصال والمعلومات بصفة خاصة وفي الاقتصاد العالمي عموما، يتمثل في اعتماد قواعد موحدة عالميا بخصوص الملكية الفكرية، سواء  كان ذلك فيما يتعلق بالابتكارات المعلوماتية أو بالنسبة للمحتويات.

وبالرغم من أن العديد من البلدان العربية قد سنت قوانين تعالج موضوع القرصنة المعلوماتية، فإن هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد التعمق قصد اعتماد مفاهيم مشتركة تتماشى مع المفاهيم الدولية وتضمن حقوق المبدع والمنتج وتحمي في الوقت ذاته المستهلك من التصرفات الاحتكارية ومن الإقصاء.

- البعد الاقتصادي والمالي 

باستثناء بعض الدول التي تتميز بمستويات مرتفعة في مجال تنمية الاتصال والمعلومات والتي تتمتع بالقدرة الذاتية على تمويل حاجاتها ذاتيا فإن البقية تفتقر للموارد المالية اللازمة لتنمية شبكاتها بالسرعة المطلوبة لتلبية احتياجات المستعملين.

إن تحققت الخطط التنموية في مجال الاتصال والمعلومات في المنطقة سوف يؤدي حتما إلى تطوير الكثافة الهاتفية من 5.6 خط لكل مائة ساكن سنة 1997 إلى 10 خطوط سنة 2005. 

ويتطلب تحقيق نسق النمو المرجو (12 في المائة سنويا) استثمارا بحوالي 13 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة وتكشف التوقعات عن إمكانية توفير حوالي 8 مليار دولار أمريكي داخليا من خلال المصادر التقليدية مما يتطلب توفير مبلغ 5 مليار دولار أمريكي لمواجهة حاجيات الاستثمار.

أما بالنسبة لمجمل قطاع الاتصال والمعلومات فإن الحاجة إلى تمويلات إضافية سترتفع إلى أكثر من 7 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة.

ويتمثل أحد الحلول البديلة الجديرة بالذكر في تشجيع الاستثمارات الخاصة، حيث تزايد عدد البلدان النامية التي سمحت فعلا للقطاع الخاص بالمشاركة بطرق مختلفة في قطاع الاتصال والمعلومات وبالتالي تتوفر الآن تجارب عديدة تسمح بالمقارنة والتقييم قبل اتخاذ القرار بشأن الطريقة المثلى لمشاركة القطاع الخاص بشكل يتماشى والمحيط القانوني الخاص بكل بلد.

كما يوجد العديد من أنماط التمويل الخاص التي يمكن اعتمادها، وتشمل وسائل التمويل هذه تقاسم الإيرادات مثــل (BLO, BOO, BTO, BOT, BOCT) وإدخال مشتركين جدد مثل تحديد رسوم التوصيل على أساس التكاليف وزيادة الممتلكات مثل الهواتف العمومية، الخ.....

ولا بد من تحديد القطاعات الملائمة التي يمكن أن يكون القطاع الخاص فيها فاعلا من خلال توفير رأس المال والمهارات اللازمة لتأمين تزويد المستهلكين بخدمات اتصالات.

وإضافة إلى ذلك، فان إقامة الأسواق والمؤسسات المالية يمكن أن يكون لها الأثر البالغ في تعبئة موارد التمويل من القطاع الخاص، وخاصة فيما يتعلق برؤوس الأموال الوطنية والإقليمية، وهو ما يستدعي تحديد بكل وضوح الأولويات والأهداف العامة الخاصة بقطاع الاتصال والمعلومات.
كما يبقى موضوع مديونية البلدان النامية من العناصر البارزة في الحوار العام حول إرساء مجتمع المعلومات ويبدو أنه سيكون من المحاور الرئيسة في المداولات التحضيرية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات. 

- بعد التعاون الإقليمي والدولي

إن الارتقاء إلى مجتمع المعلومات والاتصال بالدول العربية، بما ينجر عنه من إعادة هيكلة قطاع الاتصال والمعلومات في مختلف البلدان، يستوجب وضع مقاربات جديدة لموضوع التعاون المتعدد الأطراف على المستوى العربي، إذ أنه تبين من خلال بعض التجارب (من أبرزها التجربة الأوروبية)، أن العديد أصبح ينظر إلى تطوير مجتمع الاتصال والمعلومات من الزاوية الإقليمية عوضا على الزاوية الوطنية، ولعله شعورا بأن الحوار حول إرساء مجتمع الاتصال والمعلومات له طابع استراتيجي يعتمد بالأساس على قدرة البلدان على التكتل للمحافظة على قواسمها المشتركة. 

هذا وقد عبر قادة الدول العربية عن أهمية المصير المشترك وعن العزم لوضع الخطط الكفيلة الرامية إلى تأمين انصهار العالم العربي في حركة تطوير مجتمع الاتصال والمعلومات، إذ قررت القمة العربية (عمان - مارس 2001 ) إقامة تعاون عربي في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات من شأنه تمكين الدول العربية من تطوير قدراتها الذاتية وامتلاك أدوات التقدم في هذا المجال، مع ضرورة اعتماد موضوع الاتصال والمعلومات كبند قار في مداولات القمة العربية.

ومن هذا المنطلق تبرز أهمية تفعيل دور مجلس وزراء الاتصالات العرب وتوسيع مجالات نشاطه لتشمل مجال تكنولوجيات الاتصال بمختلف مكوناته (بريد واتصالات و إرسال إذاعي وتلفزي وإعلامية)، 

كما أن النظر في المقاربات العربية لمجتمع الاتصال والمعلومات يستوجب توسيع مجال الحوار ووضع إطار تشاور حول تطوير مجتمع المعلومات يشمل مختلف المتدخلين من القطاعين العام والخاص ومن المجتمع المدني وكذلك ممثلين عن مختلف المجالات المعنية في قطاعات التعليم والثقافة والقضاء والبحث العلمي والشؤون اجتماعية وغيرها.

وقد تم إقرار تأسيس المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات تعمل تحت مظلة جامعة الدولية بهدف القيام بدور ريادي  في تفعيل قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات في التنمية الشاملة والمستديمة بالمنطقة العربية، مما سيساهم في بلورة الموقف العربي المشترك بخصوص تطوير مجتمع الاتصال والمعلومات.

الملحق رقم (9)

ورقة عمل

المهندسة / نفرتيتي محمد عبد العزيز

جامعة الدول العربية

حول التحضير للقمة العالمية لمجتمع المعلومات

(دمشق 12-13/1/2002)

الفجوة الرقمية

Digital Divide
مقدمة:
الفجوة الرقمية هي نسبة الأفراد الذين لديهم المعرفة الرقمية بالنسبة لتعداد السكان. أو نسبة ما لديهم معرفة رقمية لمن ليس لديهم. أو نسبة سهولة ويسر ورخص سعر الدخول إلى الشبكة الدولية للانترنيت والاستفادة منها في كافة الخدمات الأخرى في نسبة ضئيلة من دول العالم.

وتتمركز خدمات الاتصالات عالمياً في نسبة ضئيلة من الدول، فعلى سبيل المثال الجدول التالي يبين أن عدد الخطوط الهاتفية الثابتة على مستوى العالم حتى نهاية عام 2001 هو 986 مليون خط منها 541 مليون خط في الدول ذات الدخل المرتفع وهي تمثل 15% فقط من تعداد سكان العالم بينما نجد أن 199 مليون خط في الدول ذات الدخل المنخفض زالذين يمثلون 74% من تعداد سكان العالم.

وعدد مستخدمي الهاتف الجوال على مستوى العالم 741 مليون مستخدم منهم 478 مليون في 15% من عدد السكان بينما يوجد 35 مليون مستخدم في الدول ذات الدخل أقل من المتوسط وهي تمثل 65% من تعداد السكان.

أما مستخدمي شبكة الانترنيت فعددهم 361 مليون مستخدم منهم 247 مليون مستخدم في الدول ذات الدخل المرتفع، و47 مليون مستخدم في الدول ذات الدخل فوق المتوسط، و 16 مليون في الدول ذات الدخل أقل من المتوسط، و 31 مليون في الدول ذات الدخل المنخفض.

ولعل هذه الأرقام توضح مدى اتساع الفجوة بين دول العالم حيث أن 15% فقط من تعداد السكان لديها 55% من عدد الخطوط الهاتفية الموجودة عالمياً، 65% من عدد مشتركي الهاتف النقال و 74% من مستخدمي شبكة الانترنيت.

أدوات المعرفة الرقمية (Digital Tools)

 أجهزة كمبيوتر

 شبكة إنترنيت

 شبكة هاتفية

 أسعار خدمة منخفضة

وهذا يعني أن الفجوة الرقمية إنعكاس لفجوة في البنية التحتية

Digital Divide = Infrastructure Divide
وسائل النمو في تكنولوجيا المعلومات (Information Technology Growth)

 تحرير قطاع الاتصالات.

 تحسين النية التحتية.

 حقوق الملكية الفكرية.

المقترحات

 تحسين وتطوير البنية التحتية للاتصالات لتحسين وتخفيض التكلفة والتعرفة.

 إنشاء وتطوير الأماكن العامة لاستخدام شبكة الانترنيت مثل المكتبات والمدارس والتي 

لها دور في تشجيع استخدام الانترنيت للطبقات محدودة الدخل في سبيل خلق جيل 
معلومات جديد.

 أن يكون الهدف الأساسي للمنافسة في الخدمات هي خفض تكلفة الهاتف الثابت وخدمة 
المعلومات.

 توجيه جزء من عائد التراخيص إلى تحسين الشبكات في المناطق النائية والريفية.

 دراسة استخدام الشبكات العربية في عمل شبكة إنترانيت عربية تمتاز بالخصوصية 
وأن تقدم خدمات تهم المواطن العربي مثل الوظائف الخالية وتعلم المهارات الفنية التي 
توصل للدخول إلى عصر الاقتصاد الرقمي.

الدولة:

تعداد السكان:

الخطوط الهاتفية الثابتة:

عدد الخطوط


: ……………………………………………

سعر التركيب


: ……………………………………………

سعر الثلاث دقائق المحلية
: ……………………………………………

خدمة الهاتف الجوال
عدد المشتركين

: ……………………………………………

سعر الدقيقة


: ……………………………………………

سعر الاشتراك

: ……………………………………………

خدمة الانترنيت
عدد المشتركين

: ……………………………………………

عدد المستخدمين

: ……………………………………………

سعر الدقيقة


: ……………………………………………

سعر الاشتراك

: ……………………………………………

عدد موردي الخدمة

: ……………………………………………

عدد أجهزة الكمبيوتر

: ……………………………………………

عدد أجهزة الكمبيوتر بالنسبة لعدد السكان: …………………………………

الملحق رقم (10)

مشروع قرار

دور قطاع التنمية في التحضير

للقمة العالمية للمعلومات وفي تنفيذ مقرراتها

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (اسطنبول تركيا 2002)

إذ يضع في اعتباره:

     قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد قمة عالمية للمعلومات

وإذ يعترف:

   1- بأن دستور الاتحاد واتفاقيته وخصوصاً المادة الأولى في دستور الاتحاد "أغراض الاتحاد" تجعل من الاتحاد الدولي للاتصالات، الوكالة الدولية المتخصصة على المجال الدولي المهيأة للقيام بالدور الريادي في مجال الإعداد لهذه القمة ومتابعة تنفيذ نتائجها.

   2- بأن عضوية هذا الاتحاد كوكالة متخصصة تشمل الحكومات (189 عضواً) تضمن الحيادية التامة عند معالجة الاهتمامات الاقتصادية.

   3- بـأن أهـداف قطـاع التنميـة فـي الاتحـاد وأغـراضـه وطبيعـة الشراكة القائمة فيـه بيـن الأعضـاء الحكوميين " MEMBER STATES " وأعضاء القطاع "SETCTOR MEMBERS" والخبرات المتراكمة لديه عبر السنوات الطويلة في التعامل مع مختلف الاحتياجات للتنمية، وتنفيذ مختلف المشاريع بما في ذلك مشاريع البنى التحتية، وبالذات منها الشاملة للمعلومات،  الممولة منها من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومن صناديق التمويل المختلفة، وكـون بـرامجه الستة الحالية والمقرة في مؤتمر التنمية في فاليتا عام 1998 تلبي احتياجات البنى التحتية للمعلومات، وتواجد مكاتبه الإقليمية المعتمدة، تجعل من هذا القطاع شريكاً أساسياً في الإعداد لهذه القمة وتنفيذ ما سيتخذ فيها من قرارات.

يقـرر:

1- تكليف أعضاء قطاع التنمية ومدير مكتب التنمية، بالعمل متعاونين مع الشركاء الآخرين في التنمية (حكومات، وكالات أمم متحدة متخصصة، منظمات عالمية وإقليمية ذات علاقة ...الخ). بالعمل من أجل التحضير الناجح للقمة العالمية من خلال برنامج واضح وآلية مناسبة للتنسيق بين مختلف الشركاء المعنيين على النطاق الوطني والإقليمي والأقاليمي والدولي وخصوصاً فيما يختص باحتياجات الدول النامية والدول الأقل نمواً منها في مجال بناء البنية التحتية للمعلومات.

2- اعتماد برنامج شامل منذ الآن ومستقل عن البرنامج المقترح فيما سبق لتنفيذ البنى التحتية لمجتمع المعلومات على المستوى الوطني والإقليمي والأقاليمي والدولي وعدم انتظار قرارات القمة بهدف الإسراع لتهيئة البنى الأساسية لهذا المجتمع والتي بدونها لايمكن سد الفجوة الرقمية.
3- اعتماد مبدأ عدم الإقصاء من مجتمع المعلومات ووضع الآلية المناسبة لذلك.
4- إنشاء البيئة الملائمة لتشجيع أعضاء القطاع SECTOR MEMBERS بما في ذلك القطاع الخاص على الاستثمار في تنمية البنى التحتية للمعلومات شاملة للمناطق الريفية والمناطق المعزولة والنائية عبر مختلف التقنيات بما فيها الساتلية منها والتي قد تكون الحل الأمثل في كثير من الحالات.
5- متابعة نشاطاته في مجال مساعدة الدول النامية في تطوير بناء البنى  التنظيمية لديها لتخدم هدف تنمية البنى التحتية للمعلومات.
6- متابعة نشاطاته في مجال العمل الإحصائي لتنمية الاتصالات باعتماد المؤشرات اللازمة لتقييم التقدم في هذا المجال بهدف تغطية الفجوة الرقمية.
7- صياغة خطة القطاع الاستراتيجية آخذة بعين الاعتبار إعطاء الأولوية لبناء البنى التحتية للمعلومات على النطاق الوطني والإقليمي والأقاليمي والعالمي وجعل ذلك أيضاً من الأهداف الرئيسية لجامعة الاتصالات الشاملة.
8- صياغة برامج التنمية آخذة بعين الاعتبار ماورد في هذا القرار
9- اقتراح الآليات المناسبة لتمويل هذه النشاطات على المؤتمر القادم للمندوبين المفوضين شاملة بالإضافة للنشاطات السابقة:
      آ- الميزانية اللازمة لتوسيع برامج التدريب على الإنترنت

     ب- الميزانية اللازمة لتغطية نشاطات مشروع التجارة الإليكترونية

                  ج- الميزانية اللازمة لتغطية نشاطات مشروع المهاتفة عبر بروتوكولات الإنترنت.

                  د- تمويل رمزي ومناسب لإنشاء صندوق لمساعدة القطاع الخاص في الدول النامية عبر مشاريع حاضنة (INCUBATORS) لإعداد قواعد المعلومات لدى هذه الدول وأية نشاطات أخرى تفيد في استغلال البنى التحتية للمعلومات.

                  هـ- تمويل رمزي ومناسب للتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مجال الطب عن بعد بالنسبة لإنشاء البنى التحتية للاتصالات والتي تخدم هذا الهدف.

                   و- أية نشاطات أخرى يتبناها المؤتمر.

10- التأكيد في جميع هذه النشاطات على شمولها للمساواة الكاملة بين الجنسين ومراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة، بمن فيهم من المعوقين وغير القادرين.

   مناشدة الدول الأعضاء:

1- سرعة بناء البنى التحتية لمجتمع المعلومات وإعطاء ذلك الأفضلية على أن يشمل المناطق الريفية والنائية والمعزولة.

2- السماح للوصول إلى قواعد المعلومات دون أي تمييز وجعل هذا الوصول في متناول الجميع دون أية عوائق لأي سبب كان وجعل ذلك متاحاً بمساواة كاملة بين الجنسين.
3- التأكيد على أهمية دور المستخدم لقواعد المعلومات هذه وجعلها في متناوله من حيث التكاليف وخصوصاً للمستخدمين في الدول النامية والدول الأقل نمواً.
    ويكلف الأمين العام:

           بإرسال هذا القرار إلى مؤتمر المندوبين المفوضين المقبل لأخذ العلم، ورصد الاعتمادات اللازمة والكافية لتنفيذ مضمونه.

الملحق رقم (11)

القرارات الصادرة عن الاجتماع العربي التحضيري الأول

للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وتوصياته

دمشق 12-13/1/2002

القرار رقم (1)

أسلوب التحضير للقمة العالمية لمجتمع المعلومات على المستوى العربي

إن الاجتماع العربي التحضيري الأول للقمة العالمية لمجتمع المعلومات المنعقد في دمشق (12-13/1/2002)،


آخذاً بعين الاعتبار

1- قرار المكتب التنفيذي لوزراء الاتصالات العرب بالموافقة على عقد هذا الاجتماع 
التحضيري للقمة العالمية لمجتمع المعلومات،

2- وضرورة الاستعجال في التحضير لهذه القمة،

3- ومبادرة الشقيقة تونس إلى اقتراح عقد هذه القمة عبر مقترحها لمؤتمر المندوبين 
المفوضين (مينيا بولس 1998) واحتضانها للمرحلة الثانية لهذه القمة،

4- وتكليف مجلس وزراء الاتصالات العرب بكافة النشاطات المتعلقة بالمعلوماتية على 
مستوى الجامعة العربية بقرار من القمة العربية الخيرة في عمان،

يقرر ما يلي:

1- تشكيل فريق عمل للتحضير للقمة من المختصين في الاتصالات وتقنية المعلومات في 
العالم العربي.

2- إسناد رئاسة هذا الفريق إلى السيد المهندس رضا قلوز من تونس الشقيقة 
على أن 
يساعده في ذلك ثلاثة نواب تتم تسميتهم في الاجتماع القادم لفريق العمل هذا.

3- يجتمع هذا الفريق بدعوة من رئيسه بالتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء 
الاتصالات العرب محدداً المكان وجدول الأعمال على أن يتم التركيز في جدول 
الأعمال هذا على الموضوعات التي يجب أن تغطيها القمة وأية أمور تحضيرية مهمة 
أخرى على أن يعقد هذا الفريق اجتماعه الثاني قبل موعد عقد مجلس وزراء 
الاتصالات العرب اجتماعه القدم في المغرب.

4- يرفع الفريق تقريره إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاتصالات العرب، متضمناً 
مقترحاته بشأن الإعداد لعقد هذه القمة مقترحاً تحويله إلى فريق 
عمل دائم تابع 
للمجلس.

5- يؤمن فريق العمل التنسيق التام مع أية مبادرات عربية أخرى للتحضير للقمة على أن 
يأخذ بعين الاعتبار ما يجري على الساحة العالمية.

ويطلب من الأمانة الفنية لمجلس وزراء الاتصالات العرب

مساندة هذا الفريق وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة والإبلاغ عن نتائج أعماله إلى مجلس وزراء الاتصالات العرب.

التوصية رقم (1)

إن الاجتماع العربي التحضيري الأول للقمة العالمية لمجتمع المعلومات المنعقد في دمشق (12-13/1/2002)،


آخذاً بعين الاعتبار

1- قرار المكتب التنفيذي لوزراء الاتصالات العرب بالموافقة على عقد الاجتماع العربي    
التحضيري للقمة العالمية لمجتمع المعلومات،

2-  وضرورة التحضير الجيد لهذه القمة،

3-  وتغطية هذه القمة لأنشطة متعددة تتجاوز هيئة الاتصالات الوطنية في كل بلد عربي،

يوصي إدارات الاتصالات العربية

1-   بأن تقوم بتشكيل لجان تحضير وطنية تتمثل فيها الجهات المعنية بالتحضير لهذه القمة 
    والاستفادة منها.

2- بأن تقوم إدارة الاتصالات بدور بارز ومسؤول في تنشيط أعمال التحضير ومتابعتها. 

5- بالتعاون مع فريق العمل العربي للتحضير للقمة بإعداد الاقتراحات اللازمة حول هذا 

       التحضير.

التوصية رقم (2)

إن الاجتماع العربي التحضيري الأول للقمة العالمية لمجتمع المعلومات المنعقد في دمشق (12-13/1/2002)،


آخذاً بعين الاعتبار

1- قرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاتصالات العرب بالموافقة على عقد الاجتماع 
العربي التحضيري للقمة العالمية لمجتمع المعلومات،

2- وضرورة الإعداد الجيد لهذه القمة،

3- وأهمية إطلاع الإدارات العربية على تجارب بعضها البعض في مجال الاستفادة من 
تقنيات المعلومات وتطبيقاتها،

يوصي بما يلي

1- أن تقوم الإدارات العربية التي ستشارك في الاجتماعات التحضيرية اللاحقة بتقديم 
أوراق عمل تتضمن تجربتها في الاستفادة من تقنيات المعلومات وتطبيقاتها، وما 
اتخذته من إجراءات تشريعية وبرامجية مستأنسة بورقة عمل الإدارة التونسية الواردة 
ضمن ملاحق هذا الاجتماع (الملحق رقم 6).

2- أن تقدم الإدارات العربية التي ستشارك في الاجتماعات التحضيرية القادمة مساهمات 
تتضمن رؤيتها حول المحاور الأساسية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات التي يمكن أن 
تلبي حاجات المنطقة العربية.
التوصية رقم (3)

إن الاجتماع العربي التحضيري الأول للقمة العالمية لمجتمع المعلومات المنعقد في دمشق (12-13/1/2002)،


آخذاً بعين الاعتبار

1- قرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاتصالات العرب بالموافقة على عقد الاجتماع 
العربي التحضيري للقمة العالمية لمجتمع المعلومات،

2- وضرورة الإعداد الجيد لهذه القمة،

3- وأهمية تبادل المعلومات والبيانات بين الإدارات العربية في مجال الاستفادة من تقنيات 
المعلومات وتطبيقاتها،

يوصي بما يلي

بأن تقدم الإدارات العربية التي ستشارك في الاجتماعات العربية التحضيرية القادمة أوراق عمل حول خططها المستقبلية وتوجهاتها وسياساتها ضمن إطار الاستراتيجية العربية لدخول مجتمع المعلومات التي أقرتها القمة العربية (عمان 2000) وذلك فيما يخص قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

ويناشد 

الإدارات العربية نشر وتوزيع أية وثائق أو معلومات إحصائية فيما بينها توضح تجاربها في ميدان التعامل مع تكنولوجيا المعلومات ونشر الثقافة الرقمية في مجتمعاتها مع نسخة إلى الأمانة الفنية لمجلس وزراء الاتصالات العرب.

التوصية رقم (4)

إن الاجتماع العربي التحضيري الأول للقمة العالمية لمجتمع المعلومات المنعقد في دمشق (12-13/1/2002)،


آخذاً بعين الاعتبار

1- قرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاتصالات العرب بالموافقة على عقد الاجتماع 
العربي التحضيري للقمة العالمية لمجتمع المعلومات،

2- وضرورة الإعداد الجيد لهذه القمة،

3- وأهمية تهيئة الظروف والمناخ الملائم لترجمة الاستراتيجية العربية لدخول مجتمع 
المعلومات التي أقرتها القمة العربية (عمان 2000)،
يناشد الإدارات العربية

1- العمل على تحسين  البنية التحتية للاتصالات وتطويرها بما يوفر إتاحية استخدام 
تطبيقات تقنية المعلومات لأكبر عدد من المواطنين.

2- العمل على تشجيع إنشاء أماكن للعموم للاستفادة من الانترنيت والمعلوماتية.

3- العمل على تحسين البنية التحتية للاتصالات في المناطق الريفية والنائية والمعزولة.

4- تشجيع  المهارات التقنية وتطويرها والتي توصل إلى الدخول إلى عصر الاقتصاد 
الافتراضي.

5- تشجيع استخدام اللغة العربية في المواقع والمحتوى. 
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